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سيدي الرئيس 

الاعضاء المحترمون

السادة المندوبون

السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه المرة الخامسة التي اقف امام لجنتكم الموقرة لاقدم تقريري السنوي حول اوضاع الاعاقة في ضوء تطبيق القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة.

هذه الوثيقة التي مر على تبنيها اكثر من أربعة عشر عاما ، والتي شكلت في رائي احد اهم الانجازات التي تحققت للاعاقة منذ بدء الحركة العالمية لها والوصول الى صياغة الاتفاقية الشاملة المتكاملة لحماية حقوق وتعزيز كرامة الاشخاص ذوي الاعاقات.

الســــــيدات والســـادة،

اود ان اذكر لجنتكم الموقرة انه ومنذ تعييني كمقررأً خاصا للقواعد المعيارية لدى لجنتكم الكريمة بانني قد قمت بمهام دوري في اربع مسارات متوازية

· رصد تطبيق القواعد المعيارية

· رفع الوعي بحقوق وحاجات وامكانات ومساهمات الاشخاص ذوي الاعاقات واهمية الانجاز من خلال التنفيذ الكامل للقواعد المعيارية
· الدعم والمساندة من اجل تنسيق العمل بين منظمات الاشخاص ذوي الاعاقات والاطراف الرئيسين لحركة الاعاقة، بما في ذلك وكالات الامم المتحدة ومسؤولون حكوميون، وصناع قرار وممولين
· رعاية وتشجيع التعاون الاقليمي وعبر الاقليمي الهادف الى تحقيق المشاركة الكاملة وتكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقات على كافة الاصعدة وفي كافة الاقطار
ولقد تم تنفيذ هذه المهام من خلال العديد من الاليات كان منها :

· زيارة الدول والاجتماع مع المسؤولين الحكومين ومنظمات الاشخاص ذوي الاعاقات فيها.

· المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات،والانشطةالدولية والاقليمية
· طرح وتقديم المبادرات على مستويات مختلفة 
· وخلال السنتين الماضيتين والى جانب الاليات الاخرى باشرنا برصد مستوى التطبيق العالمي من خلال تنفيذ مسح عالمي للوقوف على الاجراءات المتخذة من قبل المحكومات مضيفين بذلك مصدرا جديدا يسهم في تعميق معرفتنا بمستوى التطبيق للقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص.
ســــــــــيدي الرئيــس

اعضاء اللجنة الافاضل

ان من اهم التطورات النوعية التي طرأت على آلية عملي والتقارير المعدة حولها في العامين الماضيين هي اضافة نتائج المسح الميداني حول اوضاع البلدان المختلفة، واستخدام نتائج المسح الى جانب المصادر الثلاثة الاخرى في التقارير الدورية التي اعرضها امام لجنتكم .

وفي هذا التقرير سأعرض تقريرا يستند الى النتائج المستوحاة من مسارات العمل الاربعة في محاولة لرسم صورة واقعية وشاملة لتطبيق القواعد على المستوى العالمي.

والتقرير الكامل لانشطتي لهذا العام متوفر على موقع (UN Enable) لاطلاعكم ، وفي هذا العرض، ساتطرق الى اهم النتائج التي اظهرها المسح العالمي واعمل على ربطها في المسارات الثلاث الاخرى لعملي كمقررا خاصا.

ســـــيدي الرئيــــــــس

الاعضاء المحترمـــون

الســــــــيدات والســـادة

اعتقد ان عرض نتائج التحليل لاستجابات البلدان لاسئلة المسح في هذه المرحلة يكتسب اهمية خاصة لاعضاء اللجنة، اما ما يتعلق بالنتائج الكاملة للمرحلة الثانية من التحليل فسيتم اطلاقها في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من هذا العام، وحرصا على وقت لجنتكم الكريمة وفي اطار الوقت المخصص لي  فساقدم للجنة الكريمة بعض الاضاءات على اهم النتائج.

لقد حاول الاستبيان الموجه الى الحكومات ومنظمات المعاقين التعرف على عدد الاجراءات المطبقة في الدول الاعضاء من بين الاجراءات الكفيلة لتحقيق تكافؤ الفرص والبالغة 324 اجراء تندرجتحت 22 قاعدة.

وقد وجهت الاستبانة الى 191 حكومة، و382 منظمة اشخاص ذوي اعاقات اي بواقع منظمتين في كل دولة من الدول الاعضاء.

وقد تلقى مكتبي اجابات من حكومات ومنظمات في 114 دولة من اصل 191 أرسل لها الاستبيان، أي ان نسبة المستجيبين بين الدول وصلت الى 60%، وبالتأكيد فنحن نعي اننا نفتقر الى معلومات عن 40% من الدول الاعضاء حول مدى التطبيق للقواعد، ولكن ربما أن هذه هي المرة الاولى التي يتوفر فيها هذا الحجم من البيانات عن واقع وحالة الاشخاص ذوي الاعاقات في هذا العدد من الدول.

إن ما يميز هذه البيانات عن ما تم عمله في السابق هو توجيه نفس الاسئلة للحكومات ومنظمات الاشخاص المعاقين.

في الجانب الاقل تشجيعا، اظهرت البيانات انه وبالرغم من مرور ما يقارب الـ 14 عاما على تبني القواعد المعيارية، فإن متوسط عدد الاجراءات المطبقة لكل الدول المشمولة في التحليل لا يتجاوز 50% من الاجراءات المتوقع تطبيقها.

ففي الـ 114 دولة التي اجابت بلغ منوسط عدد الاجراءات التي تم تنفيذها 162 اجراء من اصل 324 اجراء.

فعلى الرغم من اعلان الاقاليم والدول عن تخصيص عقود لتبني برامج موجهة  للاشخاص المعاقين التزامها السياسي لتنفيذ وتسريع الاجراءات الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص، وبالرغم من وجود مقرر خاص للاعاقة، وتولي لجنتكم الكريمة الاشراف على هذا الموضوع ومتابعته أمميا، وبالرغم من الارتفاع الواضح لمستوى الوعي الذي تعكسه المؤتمرات، والورشات، والاجتماعات، فاننا لا نزال في مستوى لا يتجاوز 50% من التطبيق للاجراءات الضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا " هل نحتاج الى 14 سنة اخرى لتحقيق تطبيقا كاملا للقواعد يؤدي الى ان يستمتع الاشخاص المعاقين بحقوقهم ويؤدون واجباتهم كغيرهم من المواطنين".

واود ان اشير هنا، بأن نوعية  البيانات المتوفرة، وبالرغم من غناها وشمولها، لا توفر لنا اجابات قاطعة عن مدى التطبيق، وشموله، ونوعيته، وميدانه، ودرجة تأثيره على حياة الاشخاص ذوي الاعاقات.

ومع ذلك سيدي الرئيس

الاعضاء المحترمـــــين

الســــيدات والســـــــــادة
سنترك ذلك ليوم اخر ومرحلة اخرى من البحث والتحقيق، والمهم هنا، وبعد هذا السؤال الواضح، أن نسأل أنفسنا، كممثلين لحكوماتنا، وكوكالات دولية وناشطين، وكمنظمات أشخاص معاقين .

هو ما الذي يمكن ان تقوم به لتسريع هذه العملية؟ 
إحدى هذه الاجابات الواضحة هي اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقات، ومع ذلك فإن إقرار الاتفاقية وتصديقها لا يعني بالضرورة أن يحصل الأشخاص المعاقين على حقوقهم اوتوماتيكياً.

فالتطبيق يتطلب ارادة سياسية،  واستراتيجيات وطنية، وخطوات اجرائية تفصيلية ورصد دقيق يتجاوز الاشارة الى السلبيات ليقترح دليلاً للتطبيق .

وهذا على درجة عالية من الأهمية اذا كنا نود أن لا ننتظر اربعة عشر عاماً اخراً لتجاوز نتيجة الـ 50% التي أظهرها المسح.

وأود أن أشير هنا – على كل الأحوال – بأن نتائج المسح لم تكن مفاجئة لنا بل أنها جاءت لتؤكد على الملاحظات والخبرات التي اكتسبتها أثناء أدائي لأنشطة الرصد الميداني.

ففي كل بلد تقريباً، كنت أجد أن الارادة الساسية تفوق الانجازات المتحققة على الأرض، سواء كان الانجاز متعلقاً بصياغة التشريعات، أو تبني وانفاذ البرامج، أو في تخصيص الموارد وتدريب الكوادر.

من النتائج الملفتة التي كشف عنها المسح التباين الشاسع بين الأقاليم في تطبيق الإجراءات المتوقعة.

فمن بين الأقاليم الخمسة ( أوروبا، العالم العربي، افريقيا، آسيا، وأميركا اللاتينية) سجلت بعض الدول تطبيقاً وصل الى 319 اجراءً من أصل 324 إجراءً متوقعاً في حين لم يتجاوز عدد الاجراءات المطبقة 4 إجراءات في بلدان أخرى وبمعنى آخر طبقت بعض الدول 96%  من الاجراءات في حين لم يتجاوز نسبة الاجراءات المطبقة 2% في بلدان أخرى.

اضافة لذلك، فإن من المهم ملاحظة التباين بين إجابات الحكومات وإجابات منظمات الأشخاص المعاقين في البلدان التي أجابت.

وأعتقد أن هذا التباين يؤكد على ملاحظة طالما تكررت خلال اجتماعاتي وحواري مع الساسة والمسؤولين الحكوميين في البلدان التي شملها برنامج الرصد حيث أن الارادة السياسية للعمل والرغبة في التنفيذ تحل في كثير من الأحيان محل العمل الفعلي والتنفيذ الحقيقي .

إن هذا التباين  - ايتها السيدات والسادة – يضعنا أمام تحدياً كبيراً ويثير تساؤلاً خطيراً بخصوص مستوى الالتزام الذي نبديه تجاه تنفيذ المبادرات والاتفاقيات التي نتبناها.

ولا بد أن نتذكر، أنه وفي هذه القاعة تبنى مندوبي دول العالم وبإجماع ربما غير مسبوق القواعد المعيارية قبل أربعة عشر عاماً – معبرين عن التزامهم الأخلاقي والسياسي حيال مفهوم تكافؤ الفرص.

وبعيداً عن عقبة الموارد المالية والتمويل – فإن الأولوية التي على دول العالم أن تتعامل معها بصورة أساسية تتعلق بتوظيف الارادة السياسية لجعل قضايا الأشخاص المعاقين وحقوقهم المدنية والتنموية أولوية في بلدانهم.
ســــــيدي الرئيــــس

في عام 2005 وقبيل انعقاد القمةالعالمية لمراجعة اهداف الالفية عملت ومعي العديد من الناشطين وممثلي منظمات واتحادات المعاقين وعلى مدار اكثر من اسبوع التباحث مع اصحاب السعادة المندوبين ورئاسه الجمعية العامة من اجل تضمين خطابات القادة العالمين اشارات ذات معنى للاعاقة، وقد ابدى العديد من اصحاب السعادة تجاوبا كبيرا مع مطالبنا ووعدوا ان تضمن قضايا الاعاقة في كلماتهم، ومع كل التأكيدات التي وردت على السنة الكثيرين، الا ان الاعاقة لم ترد الا في كلمات ثلاثة من القادة الذين تحدثوا في ذلك الاجتماع

لذلك، فما لم نبدأ بتناول قضايا الاعاقة وحقوق الاشخاص المعاقين كجزء لا يتجزأ من برنامج خفض الفقر واستراتيجية تطوير نوعية التعليم والعمل، وتحسين نوعية التغذية والخدمة الصحية، وتوفير بيئة آمنة ، وبمعنى آخر فما لم نضمن الاعاقة وتحدياتها لاجندة التحديات التي تواجه المجتمع عامة فاننا لن نتمكن من الوصول للاهداف المرغوبة بالسرعة التي نطمح اليها.

سيــــــدي الرئيـــــــس

أعضاء اللجنة المحترمين

الســـــــيدات والســــــادة
لقد جاءت نتائج المسح العالمي معبرة عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي التنموي للاقاليم، وفي كثير من الاحيان مؤكدة لما نعرفه عن الكثير من الاقطار .

ولم يكن مفاجئا لن أن نستكشف ان نسبة الاجراءات المطبقة لا تتجاوز 50% في بلدان الاقاليم التي يعيش فيها اكثر من 80% من الاشخاص ذوي الاعاقات.

وبالطبع فان هناك العديد من العوامل التي اسهمت في ذلك – يأتي في مقدمتها انتشار وتفشي مرض HIV/ AIDS) ) في افريقيا، واعباء الديون التي تثقل كاهل الدول في افريقيا، آسيا، وامريكيا الاتينية، والوضع الاقتصادي المتهاوي الذي يعيش فيه غالبية شعوب هذه البلدان، اضافة الى الكوارث الطبيعية والبيئة، والحروب والصراعات المسلحة التي تخيم على هذه البلدان.

ومع ذلك، فان هذا الواقع لا بد ان يدفعنا لأن نعمل بعزيمة أكبر على ادراج قضايا الاعاقة على الاجندة الاقتصادية اضافة الا ايلاء مسؤوليات التطبيقات للمجتمعات المحلية من الاقاليم والمقاطعات والمدن- حيث يعيش الاشخاص المعاقون ويلمسون اثار التدخلات والاجراءات على نوعية حياتهم.

وفي الجانب الايجابي، فقد اظهر المسح مشاركة اكبر مما كان يعتقد للاشخاص ذوي الاعاقات في التخطيط والتنظيم والتطبيق والتقييم للاجراءات، ويمكن ان يغري ذلك لاتساع دائرة نشاط المنظمات الخاصة بالمعاقين وتنامي اعدادها ودورها وخصوصا الاتحادات الرئيسية. ويدعم هذا الاعتقاد الدور الفاعل الذي قامت به المنظمات خلال فترة صياغة الاتفاقية وحضورهم المميز قبل واثناء وبعد الصياغة 

وفي حدود معرفتي، لم يظهر في التاريخ الحديث حركة اكثر التزاما وتصميما على الاعتراف بحقوقها والعمل على انفاذها أكثر من الالتزام والتصميم الذي يبديه الرجال والنساء المميزين المنتمين الى المنظمات والاتحاد المشكلة لحركة الاعاقة فهم يعلمونا يوميا دروسا عميقة في الالتزام الذي نأمل ان يسهم تغيير الواقع بشكل ربما  اسرع مما نتوقع جميعا.

كما بينت نتائج المسح العالمي تناميا في اعتراف الحكومات بالدور الذي تؤديه منظمات الاشخاص ذوي الاعاقات في الفهم للحاجات الخقيقية للمعاقين ، وتعريف القضايا التي يواجهونها، وتفهمهم، ورؤيتهم، وقدرتهم على وضعها في سياقها الواقعي السليم. وقد اتضح ذلك من خلال مستوى التعاون بين الحكومات والاشخاص ذوي الاعاقات، واسرهم، وادائهم لادوار استشارية وارشادية في التطبيق في الكثير من المجالات التي نظمها الاستبيان .

وقد لوحظ هذا التطور الايجابي في العلاقة بين الحكومات ومنظمات الاعاقة في كافة الاقاليم.

الاعضاء المحترمون

كما اشرت سابقا فان الكثير من التفاصيل والنتائج التي خملها التقرير متوفرة على موقع الـ UN enable، وسيكون متوفرا بصورته الهادفة لكل الراغبين في  وقت لاحق من هذا العام.

اما فيما يخص الانشطة الاخرى لعام 2007 فانها تتدرج تخت اربعة مسارات رئيسية هي:


. الرصد: والذي يشمل اضافة الى المسح العالمي الزيارات للاقطار، وما تضمنته من اجتماعات ومناقشات مع صناع القرار من حكوميين وناشطين في تلك البلدان


. زيادة الوعي : من خلال المشاركة في العديد من الاجتماعات واطلاق المبادرات الاعلامية والدفاع عن المناصرة للقضايا المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقات، من خلال تشجيع الاقطار على تبني وتوقيع وتصديق الاتفاقية ودعم تطوير التشريعات الرامية لاقرار هذه الحقوق وتعزيزها .


. تشجيع التعاون البيني وعبر الاقليمي ودعم الانشطة الدولية والاقليمية لمنظمات الاعاقة، من خلال المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات ودعم مشاركة الخبراء والمبادرات لمنظمات الاشخاص ذوي الاعاقات.

خلال العام الماضي تابعت وحضرت وشاركت كلما كان ممكنا الانشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي نظمت من قبل منظمات الحركة الدولية للاعاقة من خلال اتحادتها وتنظيماتها.

بالاضافة لهذه الفعاليات فقد قدمت مداخلات ووجهت رسائل لدعم تبني الاتفاقية وتصديقها وانشاء آلية للرصد يمثل فيها الاشخاص ذوي الاعاقات ويؤدون ادوارا اساسية.

ومن بين عشرات الفعاليات شاركت ومن خلال مداخلة قصيرة في الاحتفالية الرئيسة التي نظمت في مبنى الامم المتحدة لتوقيع الاتفاقية في 30 مارس من العام الماضي، وعرضت مداخلة اخرى امام مجلس حقوق الانسان في اجتماعه السنوي في جنيف ، اضافة الى كلمة الختام في اجتماع الهيئة العامة لمنظمة الاعاقة الدولية في كوريا في سبتمبر والذي عقد تحت شعار اتفاقيتنا، حقوقنا للجميع، وتشرفت بالقاء كلمة في اجتماع الهيئة العمومية لمنظمة التأهيل الدولية في تونس. وفي كلا الفعاليتين اتيح لي ان التقي بممثلي منظمات الاعاقة والمسؤولين الحكومين من اسيا ، وامريكيا، والعالم العربي.

وبصورة اساسية، تركزت مناقشات كوريا على موضوع المرأة المعاقة، في حين كانت القضية المحورية لاجتماع تونس العلاقة بين الحروب والصراعات والاعاقة.

وخلال الاجتماع الذي نظمته منظمة الصحة العالمية في بانكوك حول الاعاقة الفعلية كان اهتمامي الاساسي في بيان العلاقة العضوية بين القواعد المعيارية والاتفاقية وكيف يمكن الافادة من الـ 324 اجراء التي تم اشتقاقها من القواعد المعيارية واستخدامها في المسح العالمي وامكانية توظيفها في تطبيق الاتفاقية.

اضافة الى ذلك فقد قمت بزيارة في نهاية كانون الثاني  الى ولاية أوريسا في الهند حيث اتاحت لي الاجتماعات التي عقدت على هامش المؤتمر الذي استضافته الولاية الاطلاع على خصوصية الفضايا التي يعاني منها المعاقون ومنظماتهم في اسيا وخصوصا الصعوبات التي يواجهونها في وقت حدوث الكوارث الطبيعية وما بعدها.

وبالنسبة لرفع الوعي في خقوق الاشخاص ذوي الاعاقات ، فقد تناولت للقواعد المعيارية والاتفاقية معا كوثيقتين متكاملتين .

فمن أجل الحث على المصادقة على الاتفاقية، عملت على نشر مجموعة من المقالات في الجرائد والمجلات في كل من اوروبا والعالم العربي. وشاركت في العديد من الندوات التلفزيونية والمقابلات التي حملتها محطات التلفزة في كل من الجزيرة، ومؤسسة البث اللبنانية ، والتلفزيون القطري ، والمغربي، واليمني ، اضافة الى العديد من المقابلات الاذاعية والصحفية .

وقد تابع مكتبي حملة التوعية الاعلامية الهادفة الى لفت الانتباه لاشكال التمييز والتعصب التي يتعرض لها الاطفال والنساء من المعاقين، وقد اطلقت الحملة في كانون الثاني من 2007 وشملت على 91 دقيقة من الومضات، وفلمين قصيرين وفيديو كليب يتعامل مع كافة اشكال الاعاقة تحت شعار ( الاختلاف طبيعي)

وقد شارك في الحملة اكثر من 100 ممثل لمنظمات الاعاقة من مختلف اقاليم العالم اضافة الى اعضاء لجنة الخبراء الدوليين وشملت على مؤتمر صحفي شارك فيها اعضاء لجنة الخبراء الدوليين الممثل لمنظمات الاعاقة.

وقد جرى توزيع الفيلم على منظمات الاعاقة في العديد من بلدان العالم واستخدم في الحملات العديدة التي نظمت في بلدان مثل : الكويت، والسويد، ونيجيريا، والامارات العربية المتحدة، وفي ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة ، كما جرى بثه في العديد من محطات التلفزة العالمية كما كان يعرض خلال الندوات البرلمانية التي نظمها المكتب والفيلم منوفر في مكتب المقرر الخاص لمنظمات الاعاقة الراغبة في الحصول عليه وبدون اي تكلفه.

وخلال العام الماضي تبنى مكتب المقرر الخاص دعم حملة توعية للعلاقة بين الحروب والاعاقة على هيئة ومضات تلفزيونية وافلام قصيرة كجزء من حملة للتعريف بالعقبات، والاخطار، والمخالفات التي يتعرض لها الاشخاص ذوي الاعاقات في اوقات الحروب والصراعات .

وقد عرض الفيلم لاشخاص وقعوا ضحايا للصراعات في كل من لبنان، وفلسطين، وسراييفو، واليمن. وسيتم اطلاق المادة الفلمية في منتصف عام 2008 باللغتين الانجليزية والعربية .

وبما أن التشريعات هي اقوى الضمانات لحقوق الاشخاص المعاقين على المستوى الرسمي والحكومي ، فقد عمل مكتبي على دعم برنامج الندوات البرلمانية التي اطلقناها منذ اكثر من عامين في الاقليم العربي الذي هو احوج ما يكون الى مثل هذه المبادرة.

وقد شمل البرنامج على 14 ندوة برلمانية تعقد في 14 دولة عربية ويشارك فيه النواب والمشرعون العرب اضافة الى ممثلي منظمات الاعاقة والاعلاميين في بلدان الاقليم.

في هذا السياق وخلال هذا العام نظم مكتبي وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ندوتين برلمانيين الاولى في آذار في اليمن والثانية  في تموز في المغرب.

وقد تناولت ندوة اليمن القاعدة الخامسة من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص المتعلقة بفرص الوصول بمعناها الواسع وبما فيها الوصول البيئة الطبيعية والوصول للمعلومات، وكافة المجالات الضرورية لمشاركة الاشخاص المعاقين، كذلك اوضاع التشريعات العربية فيما يخص فرص الوصول, وقد شارك في الندوة خمسين برلماني عربي من 19 دولة اضافة الى ممثلين لمنظمات الاعاقة في البلدان العربية، وقد شمل برنامج الندوة على عرض لواقع تحديات الوصول وشهادات ذاتية من عدد من الاشخاص المعاقين في تلك البلدان واقتراحاتهم لما يمكن ان يعمل لتحسين فرص الوصول في بلدانهم.

وفي الندوة البرلمانية الثانية لهذا العام التي عقدت خلال شهر تموز بالتعاون مع المجالس التشريعية المغربية وحضرها مشرعين من 16 دولة عربية اضافة الى اعضاء من مجلس النواب المكسيكي ومنظمات الاعاقة في العالم العربي جرى التركيز على موضوع التأهيل كما ورد في القاعدة 3 من القواعد المعيارية ، وقد ناقش المشاركون على مدار ثلاثة ايام اوضاع التأهيل وتشريعاته في العالم العربي، واستعرضت نتائج البيانات التي شملها المسح العالمي عن الاقليم العربي اضافة الى شهادات شخصية ادلى بها الاشخاص المعاقون حول حاجاتهم وحقوقهم.

ومع أن انعقاد الندوات قد جاء في اطار القواعد المعيارية الا ان جلساتها ومضامينها قد تناولت مواد الاتفاقية المعنية بفرص الوصول والتأهيل واعادة التأهيل من أجل بيان أهمية التوقيع والمصادقة عليها.

ومما أسعدني كثيراً وأسعد المشاركين عامة ومنظمات الاشخاص المعاقين بشكل خاص خبر توقيع الجمهورية اليمنية على الاتفاقية اثناء انعقاد الندوة حيث استقبل المنتدين الخبر بالتصفيف ومناشدة البرلمانين المشاركين حث دولهم على أن تحذوا حذو اليمن. على مدار العام الماضي كان موضوع توقيع الاتفاقية والمصادقة عليها نبدا اساسيا على اجندة كل الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع المسؤولين وصناع القرار خلال انشطتي.

وأخيرا اود ان اؤكد على موضوع طالما اعتقدت انه على درجة عالية من الاهمية لاحداث التغيير الذي نطمح جميعا له الا وهو التعاون الدولي.

وبهذا الخصوص أود ان اشارككم النتيجة التي كشف عنها المسح العالمي واستوقفتني كثيرا، تتعلق هذه الملاحظة بالتباين الكبير بين نسبة الدول التي انضمت الى الاتفاقيات والبرتوكولات المتعلقة بحقوق الاشخاص ونسبة الدول التي نفذت مشاريع مشتركة مع غيرها من الدول ففي حين تجاوزت نسبة الدول الموقعة والمنظمة الى الاتفاقيات اكثر من 70 %  نجد أن نسبة من دخل في مشاريع مشتركة مع دول اخرى تناقصت الى 30 – 40 % .

عند صياغة وثيقة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص وتأتي أهمية هذه الملاحظة من أهمية التعاون الدولي والذي كان  احدى الركائز التي يمكن ان تسهم في التنفيذ لمضامينها.

والتعاون الدولي لا يعني بالضرورة المساعدة المالية والتمويل للمشاريع الذي يقوم به الاغنياء للفقراء .... وانما يتسع هذا المفهوم ليشمل تبادل الافكار، والخبرات الناجحة، تقديم الدعم  الفني، والمعرفة والخبرة. كما يعني ان تكون الدول جزء من المبادرات الاقليمية. 

وبمعنى آخر ترجمة مفهوم الاعتماد المتبادل بين اطراف المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق في المجتمع الدولي.

في الكثير من مقابلاتي واجتماعاتي مع المسؤولين الحكوميين ومنظمات الاشخاص المعاقين جاءت الاشارة الى التعاون الدولي كعامل اساسي في نجاح او فشل المبادرات.

السيدات والسادة

بعد هذا العرض الموجز، اود ان اتقدم لحضراتكم بمجموعة من التوصيات التي آمل ان تسهم اضافة الى مضمون التقرير في اثارة الاهتمام والنقاش الذي يستحقه موضوع الاعاقة.

التوصيات

1. القواعد المعيارية لا تزال ضرورية وهناك حاجة كبيرة لبقائها
لقد كانت قناعتي دوما بان التطبيق الكامل للقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص اساسي وضروري لاستمتاع الاشخاص بحقوقهم وحريتهم ولمشاركة الاشخاص ذوي الاعاقات، فالقواعد المعيارية تشكل منظومة واضحة من الادلة الارشادية والاجراءات والتي تتطابق تماما مع تكمل المواد التي شملتها الاتفاقية الدولية للحقوق المعاقين لذا فانني اوصي الايقاء على القواعد المعيارية الى جانب الاتفاقية في كافة المجالات والانشطة المرتبطة باستمتاع وممارسة الحقوق للاشخاص ذوي الاعاقات فالطبيعة القانونية الملزمة للاتفاقية والنصوص الواضحة للاجراءات في القواعد المعيارية عناصر ضرورية يمكن استخدامها في السعي لتحقيق الحقوق والاعتراف بها.

2. المعلومات والاحصاءات حول الاعاقة 
من الضروري ان نؤكد على أهمية توفر معلومات دقيقة وموثوقة تعكس حجم، ومدى، وانواع، واسباب، والتوزيع الجغرافي للاعاقة وتصنيفها عمريا، ونوعيا، واقتصاديا، واجتماعيا.

ولا بد  لمسموحات التتعداد السكاني ان تشتمل على بيانات تفصيلية عن الاعاقة والاشخاص المعاقين  مع ذلك ففي كثير من البلدان لا يمكن الخصول على صورة حقيقية عن الاعاقة وقضاياها لميل البعض لاخفاء الاعاقة اوانكار وجودها في الاسرة او لغياب التعريف الدقيق لها.

ولا بد من تنسيق الجهود الحكومية للوصول الى البيانات التي يشكل توفرها الاساس السليم للسياسات الوطنية والتخصيصات المالية، وتوفير الخدمات المناسبة، واملي ان تسهم النتائج التي توصل لها المسح العالمي حول مدى تطبيق الدول للقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص في دفع الحكومات، والناشطين والخبراء في البناء على نتائجه وتنفيذ المزيد من المسوح والانشطة الهادفة الى رسم ملامح الصورة الواقعية للاعاقة واوضاع المعاقين في بلدانهم.

3. آلية الرصد الوطني 
يصرف النظر عن عدد الدول الموقعة، والمصادقة والملتزمة ببنود الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري، فبدون وجود آلية ملائمة للرصد على الصعيد الوطني لضمان التطبيق، وبدون اجراءات محددة للتعامل مع المخالفات والتعديات على حقوق الاشخاص المعاقين، فان الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعاقين لن تحق الاهداف التي وجدت من اجلها.

لذلك، فانني اتوجه ومن هذا المنير للجنتكم الكريمة بان نسعى الى حث كافة الدول الاطراف على الاسراع في تأسيس نظام للرصد الوطني بآليات واضحة للرصد والتطبيق والاستجابة للمخالفات. مع لاستمرار في رفع الوعي بالاتفاقية ومضامينها لدى كافة فئات المجتمع .

4. التعامل مع الخروقات والمخالفات
وفي سياق آليات واجراءات الرصد الوطني، فقد مرت سنوات عديدة على زيارتي للسويد بدعوة من منظمة شيا، ولاسباب متعددة كانت الزيارة احدى اهم الزيارات المفيدة والتي قدمت نموذجا متقدما للالتزام المجتمعي لتنفيذ آلية الرصد الوطني.

لقد قدمت الزيارة التي قمت بها لمكتب الرقيب الوطني (ombudsman) في استكوهولم مثالا حيا لكيفية ايجاد آلية جدية تترجم التزام المجتمع في تنفيذ الحقوق وتوضيح للاليات والاجراءات التي يمكن اللجوء اليها في حالة وقوع المخالفات ، واسعدني شمول هذه الاجراءات لكافة الميادين والمجالات المتعلقة بحياة الاشخاص ذوي الاعاقات، ولن أذهب الى عرض تفصيلات هذه الالية لكنني ادعو الحكومات والمنظمات النظر الى هذه التجربة والافادة منها في بناء نظام رصد ومتابعة قادر على التعامل مع المخالفات ان وقعت والاستجابة لها بالشكل الذي يحقق رضى الجميع.
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